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  .السياسات الاقتصادية من وجهة نظر المؤسسات المالية الدولية العولمة و

  ـ حالة الجزائر ـ
  حامد نورالدين:الأستاذ 

  جامعة محمد خيضر ـ بسكرة ـ
 

العالم تحولات جذرية كبيرة بعد سلسلة التصدعات المتتالية في بنية و تركيب العلاقات الاقتصادية الدولية  يشهد 

  : تي من أهمها و الجهوية ، وال

إفلاس السياسات الاقتصادية الكينزية وتطور الأزمة في البلدان الرأسمالية المتقدمة ، والصعود القوي للتيار  •

 .الليبرالي الانتقائي على المستوى الفكري و التطبيقي 

زايد هيمنة انهيار النظام النقدي الدولي وتوسع انعكاساته السلبية التي مست معظم الدول الضعيفة في ظل ت •

 . الدولي رأس المال المالي

إخفاق مسيرة التنمية وانفجار أزمة المديونية وتفاقمها في معظم البلدان النامية التي تدهورت أوضاعها  •

  .الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية 

العالمية ى التوازنات انهيار الاتحاد السوفيتي وسقوط المعسكر الاشتراكي وتفككه وآثارهما السلبية عل •

 .والإقليمية

هيمنة المعسكر الرأسمالي على ساحات الصراع الحضاري وتفرد الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة التحولات  •

 .الاقتصادية الليبرالية وإدارة الصراعات السياسية 

نظمة دول م ولية،الشما ومنظمة التجارة الحرة لأمريكا كالاتحاد الأوربي، العملاقة،تنامي التكتلات الاقتصادية  •

 .سار العلاقات الاقتصادية الدوليةجنوب شرق آسيا ، وانعكاساتها على م

ية وكانت الدول الرأسمالية المتقدمة المستفيد الأكبر من هذه التغيرات التي ساعدتها على تطوير تحالفاتها وتنم

 والسياسية التيريطة التوازنات الاقتصادية  وتغيير خالدولية،وتجديد وسائل تحكمها في المنظومة المؤسساتية ، تكتلاتها

تضبط حركية النظام الدولي المتجدد الذي في إطاره تخفف من أزمتها وتعيد توزيع تكاليف تطورها على جميع البلدان 

الدول والتي هذه  للمؤسسات المالية الدولية الدور الأكبر في تجسيد هذه السياسات وفرضها فرضا على  كان وقدالنامية،

 السياسات الاقتصادية المفروضة  العولمة ثم علىعلىبإيجازلذلك سنحاول في هذه الورقة التعرف  و .ن بينها الجزائرم

  .الجزائرمن قبل المؤسسات المالية الدولية وأثرها على البلدان النامية والتي من بينها 

  

   ما العولمة ؟ ـ1
يداولون العلماء والباحثون الأكاديميون  و ,لأحداثامنذ التسعينات تاريخ ظهور ظاهرة العولمة على مسرح 

يقة هذه الظاهرة الجديدة ، متنوعة بغية معرفة حقتصادية وسياسية وثقافية وإعلاميةاق :الموضوع من زوايا متنوعة

  .وهذا ما نحاول أ ن نبينه ,المجتمعاتتأثيراتها المحتملة على مختلف  و .القديمة

، بل وأكثر قضايا لحات الحديثة التي شاع استعمالهاالعولمة من المصطيعد مصطلح : مفهوم العولمة1ـ1

، ولاكن ما يلاحظ من التعريفات التي كن القول انه هناك تعرف شامل لهاولا يم. العصر المثارة على الصعيد العلمي

ال ثم جاوز هذا المجال أوردها الباحثون والمفكرون التركيز على البعد الاقتصادي لها لأنه ظهر مرتبطا بالتجارة والم
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وعليه سنطرح جملة من التعاريف على ... ليكون نظاما عالميا يشمل المبادلات والاتصال والسياسة والفكر والثقافة 

  .سبيل المثال لا على سبيل الحصر

ون وهو المعنى الذي حدده المفكر.تعتبر العولمة في دلالتها اللغوية جعل الشيء عالميا: تعريف العولمة لغويا

في الإنجليزية والألمانية ويقابلها بالفرنسية  ) GLOBALISATION:( باللغات الأوروبية للعولمة

)MONDIALISATION . (  ووضعت كلمة العولمة في اللغة العربية مشتقة من العالم على وزن)أو ) فوعلة

  ) .1(وهو رباعي مخترع مقابلا حديثا لدلالة على هذا المفهوم الجديد  ) فعللة(

  :وما يهمنا في هذه الدراسة ليس الجانب اللغوي ولكن الجانب الاصطلاحي وخاصة من الجهة الإقتصادية 

  :تعريف العولمة اصطلاحا.
عرفت العوامة بأنها الحركة الاجتماعية التي تتضمن انكماش البعدين المكاني  والزماني الذي يجعل العالم يبدو 

  .هم البعض صغيرا يحتم علي البشر التقارب بين بعض

هي التداخل الواضح لأمور الإقتصاد والاجتماع والسياسة والثقافة والسلوك دون اعتداد يذكر : وهناك تعريف يقول 

  ).2(بالحدود السياسية للدول ذات السيادة أو انتماء إلى وطن محدد أو دولة معينة ودون أجراءات حكومية معينة 

أن العولمة انتصار ا لظواهر التجديد وسيادة العولمة الديموقراطية كنظام سياسي " عبر فوكوياما في كتابه نهاية التاريخ 

  ). 3"(أي انتصارا للقيم الأمريكية 

عملية تاريخية تنطوي على ترابط وتداخل بين سياسات الدول واقتصادياتها " يعرف علي الدين هلال العولمة على أنها 

 اقتصادية وسياسية وثقافية تتجه نحو انسياب حركة رؤوس الأموال فلها جوانب, ووحدات ووحدات النظام العالمي 

والسلع والخدمات والمعلومات عبر شبككات من الاتصالات الفضائة التي أوجدت ثورة في التقدم التكنولوجي 

  ).4" (والمعلوماتي 

 العالم والذي يحتمه التعاون الاقتصادي المتنامي لمجموع دول"كما يعرف صندوق النقد  الدولي العولمة بأنها 

ازدياد حجم التبادل للسلع والخدمات وتنوعها عبر الحدود إضافة إلي تدفق رؤوس الأموال الدولية والانتشار المتسارع 

  ).5" (للتقنية في أرجاء العالم كله 

حم حالة من تجاوز الحدود السياسية الراهنة للدول إلى آفاق أوسع وأر" ويعرفها محسن الخضيري على أنها 

  ):6(تشمل العالم بأسره ومن ثمة فإن العولمة تأخذ جوانب عديدة من بينها

  .ية حركة السلع والخدمات والأفكارـ حر

  .رية كونية بفعل تيار المعلوماتيةـ تحول العالم إلى ق

  . وسيطرة الشركات متعددة الجنسياتـ ظهور نفوذ

  .هور آليات جديدة مستقلة عن الدولـ ظ

  . الإنسان ـ ظهور فكرة حقوق

إن التأمل في المحتوي الفكري للمعلومة يكشف النقاب عن الخصائص الأساسية التي  : خصائص العولمة  2ـ 1

بل بدأت في النتوء والبروز مباشرة بعد الإعلان عن نهاية الحرب العالمية . لم تتجسد في مراحل بداية نشأة العولمة 

 مارشال والاتفاقية الاقتصادية لتحرير التجارة ومن أبرز علتاريخية كمشروالثانية والتي تزامنت مع جملة من الأحداث ا

  :هذه الخصائص ما يلي 

  ) :7(في المجال السياسي

ـ غياب القطبية الثنائية ة اتجاه الدول التي كانت تحت رعاية الاشتراكية إلى النظام الحر وعلى رأسها روسيا للالتحاق 

  .عسكريا برب الغرب سياسيا واقتصاديا وحتى 
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ـ ظهور الولايات المتحدة الأمريكية كقائد للعالم ،فالعولمة ولدت من رحم الرأسمالية أي ولادة ديناصورات مالية 

  متعددة الجنسية تريد أن تقف فوق الدول وتتعدى حدودها بلا قيود بما في ذلك دولتها الأم بالذات 

ولايات المتحدة الأمريكية فعلى سبيل المثال تمول الولايات ـ ظهور هيئات ومنظمات لتطبيق سياسة العولمة بقيادة ال

  .من مجموع احتياجاتها% 90المتحدة هيئة الأمم المتحدة  ب

  .ـ ظهور التكتلات والأحلاف للاستفادة من التطورات التقنية الهائلة ومن أبرزها نموذج الاتحاد الأوروبي 

  مع المتغيرات الدولية مثل محاصرة مي تنتهج سياسة لا تتلاءـ الاتجاه إلى عزل الدول ومحاصرة بعض البلدان الت

  .ليبيا والسودان والعراق 

  .ـ العمل على إزالة بؤر التوتر وحل النزاعات الإقليمية المستعصية 

  ):8(في المجال الاقتصادي 

ت واستغلال القدرات في سيادة آليات السوق والسعي لاكتساب القدرات التنافسية في ظل الثورة التكنولوجية والاتصالا

  .الإنتاج بأقل تكلفة وأحسن جودة وأعلى تنافسية والبيع بسعر تنافسي لتحقيق حصة أكبر وبأقل تكلفة ممكنة

ـ تأكد ديناميكية العولمة يوما بعد آخر لتغيير موازين القوي الاقتصادية القائمة والاحتمالات المستقبلية أمام تهديدات 

  .كالتحاد الأوروبي والصينالمنافسة للقوي الجديدة 

، وذلك بإلغاء منظمة التجارة العالمية للقيود وفتح الأموال الانتقال نحو الاعتماد الاقتصادي المتبادلـ تزايد الاتجاه 

، وإسقاط حاجز الزمن والمسافة بين الدول والقارات مما للثورة التكنولوجية والمعلوماتيةرؤوس الأموال الدولية نتيجة 

  :جاه نحو الاعتماد المتبادل أي تزايد درجة التأثير المتبادل وهذا ما ترتب عليه ظهور آثار تتمثل في عمق الات

  .مة الاقتصادية الوافدة من الخارجزيادة درجة التعرض الصد •

 .سعة انتقال التأثيرات الاقتصادية •

 .زيادة حركة التجارة الدولية كعامل نمو مهم نتيجة لزيادة الاعتماد المتبادل  •

 . زيادة الدرجة التنافسية لتخفيض العوائق وتهيئة الوضع أمام قيام أسواق عالمية ومناطق حرة •

وجود أنماط جديدة من تقسيم العمل ويبدو ذلك جليا من مشاركة أكثر من دولة في إنتاج منتوج صناعي نهائي  •

ج تتخذ على مستوى عالمي تبعا كما أن قرارات الاستثمار و الإنتا. كأنواع السيارات والأجهزة الكهربائية 

  .للرشادة الاقتصادية واكتساب الميزة التنافسية 

  .تعاظم دور الشركات المتعددة الجنسيات باعتبارها أحد آليات العولمة الفعالة  •

تزايد دور المؤسسات الاقتصادية العالمية في إدارة العولمة وخاصة بعد إنشاء المنظمة العالمية للتجارة ليكمل  •

 الثالث للمولود الجديد للعولمة ، الذي تقوم إدارته من خلال السياسات النقدية والمالية والتجارية التي الضلع

 .تمليها المؤسسات الثلاث للعولمة

 تقليص درجة سيادة الدولة في مجال السياسة النقدية والمالية ، خاصة أمام التدفقات الكبيرة لرؤوس الأموال  •

 .ل التحكم في أسعار الفائدة ومنه نسبة التضخم وسعر الصرف عبر الحدود مما يفقد الدو

 مليار دولار يوميا ، مقارنة بما 800إضافة إلى الكتلة النقدية الهائلة في يد المضاربين بحيث يستطيع ضخ  •

  . مرة المضاربين 55 مليار دولا يوميا ،أي بإمكانية اقل من 14تجمعه البنوك المركزية والذي يقدر ب

 الاستثمارات المباشرة على خفض إيرادات الدولة وذلك من خلال التسهيلات التي تتلقاها الشركات كما تعمل

  .متعددة الجنسيات

لقد تعددت الأسئلة حول موضوع العولمة ، هل تشكلت تلقائيا أم أنها أداة حديثة للنظام العالمي :  مراحل العولمة 3ـ1

غيرات العصرية ، ويرجع أغلبية علماء الاقتصاد والسياسة أن هذه الظاهرة                 القديم يتكيف مع المستجدات التاريخية والمت

  :هي نتائج تطور طبيعي للحضارة منذ أقدم الحقب التاريخية وقد قسم أغلبهم نشأة العولمة إلى ثلاث مراحل هي 
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    التكوينمرحلة : الأولىالمرحلة

 يطلق كذلك على هذه المرحلة اسم المرحلة الجنينية باعتبار العولمة كأي كائن حي وتتجسد بدايتها مع ظهور مشروع 

 نهاية القرن الخامس عشر وبداية القرن السادس الغربية في الأمريكي الشهير الذي أقيم بهدف إعمار أوروبا لمارشا

لة الإسلامية في الأندلس وبروز كل من إسبانيا والبرتغال ثم قيام دولة هولندا واتسمت هذه المرحلة بهزيمة الدو. عشر 

  . سواء الداخلية أو الخارجية منهاوحدوث تغير جذري في قيم ومبادئ التجارة .اوإيطالي

كما عرفت إعادة تنظيم العلاقات النقدية وأسعار الصرف ووسائل الدفع وقد تمثل ذلك بظهور البنك وصندوق النقد 

الدوليين ، ويعتبر البعض أواسط عقد الأربعينات بمثابة حجر الأساس لعولمة أطلسية ، إلا أن تلك العولمة لم تصمد أمام 

  ).9(الحاجة الأوروبية لإنشاء فضاء اقتصادي ونقدي متميز رغم ما حققته من ازدهار صناعي منقطع النظير 

  

  مرحلة العولمة الإقليمية: المرحلة الثانية
 النصف الثاني من عقد الخمسينيات وذلك عن طريق إنشاء سوق مشتركة ضمن معاهدة روما الشهيرة تبدأ من

،فسوق أوروبية مشتركة ، فاتحاد اقتصادي ونقدي ضمن معاهدة ماستريخت التي تضم خمسة عشر بلدا صناعيا على 

  .ي وتجاري واجتماعي أوروبي رأسها ألمانيا ، بريطانيا ، فرنسا ، وهذا ما أدى إلى بروز فضاء اقتصادي نقد

وإزالة الحواجز والقيود بين الدول ، وحرية حركة ) OMC(كما شهدت هذه المرحلة بداية عمل منظمة التجارة العالمية 

، مناطق تبادل حر" ليمية تحت شعار رؤوس الأموال والفقدان التدريجي للسيادة الدولية لتنتشر إثرها العولمة الإق

غير أن  .ظيم العلاقات الاقتصادية الدوليةإلي تن ، و تدبير الشؤون التنموية الداخلية والتي تهدف إلي" .اتحادات جمركية 

العولمة الإقليمية وما حققته من نتائج إيجابية إلا أنها كانت مبنية على سياسات تمييزية تفاضلية إلا أنها عجزت عن 

رها محدودا في تحرير المبادلات التجارية تحريرا كاملا وعجزت مواكبة التغيرات المهمة الإنتاجية والتقنية وكان تأثي

  ).10(عن تحقيق مناخ تنافسي عادل ونظيف وشفاف 

  

  المرحلة الكونية : المرحلة الثالثة 
 وكانت البداية حين أعلن 1991ـ1989إن العولمة في هذه المرحلة طبخت على نار هادئة ما بين عامي   

ائيل كورباتشوف عن إعلان انهيار الاتحاد السوفيتي والذي تلاه الإعلان عن سقوط جدار الرئيس السوفيتي الأسبق ميخ

وهذه الظروف كان لها الأثر المهم أمام تهيئة الجو الملائم ) 1992ـ 1991( ثم حرب الخليج 1989برلين في نوفمبر 

القرن "ريكا قائدا للعلم حتى سمي القرن بأمام الولايات المتحدة الأمريكية لتتربع على عرش النفوذ العالمي ، وبروز أم

  ) .11(الأمريكي نتيجة نفوذها الواسع على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية والحضارية على العالم 

ومفاهيم العولمة في ظل الأحادية القطبية ، وجدت لنفسها أجهزة ومؤسسات ساعدتها علي التحول الصيرورة في إطار 

إلى إطار كوني شامل كما اتسمت هذه المرحلة بالتداخل والتشابك الواضح لمختلف الأمور ، وأن تصبح العوالم إقليمي 

  ).12(مفتوحة دون وجود للحدود السياسية بين الدول ودون فواصل زمنية وجغرافية 

 وهيمنة أمريكا ، بل من خلال تتبع نشأة العولمة يمكننا القول أنها ليست ظاهرة حديثة أفرزتها أحادية القطب و

هي ظاهرة لها أصولها التاريخية كما لها أسبابها وعواملها الموضوعية التي تتطلب منا عملية تجهيز وإعداد متواصل 

  .لتتوافق مع ظروفنا وطبيعتنا 

  : هناك نمطين للعولمة هما : أنواع العولمة 4ـ1

تصادية عادت عملية تكامل المجال الاقتصادي للاهتمام ، بعد الحرب العالمية الثانية والأزمات الاق: عولمة الإنتاج 

وذلك بنمو متماسك ساء في الدول الصناعية أو في الدول المتحررة حديثا ، هذا النمو غير المتوقف عمليا حتى عام 

 ديك( قاد إلى تشكل مجموعات صناعية كبرى نتيجة لموجة التركيز المتتالية في الاقتصاديات الأكثر تقدما 1973
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عولمة "، وهذه المجموعات بلغت أبعادا دولية تبلورت مع مجموعة من الظروف لإنتاج ما يسمى )13)(1994تشيني

  .والتي تعد أقل تأثيرا للصدمات على الاقتصاد العالمي " الإنتاج

 الاندماج المالي ىموتعتبر العولمة المالية الناتج الأساسي لعمليات التحرير المالي والتحول إلى ما يس: العولمة المالية 

مما أدى إلى تكامل وارتباط الأسواق المالية المحلية بالعالم الخارجي من خلال إلغاء القيود على حركة رؤوس الأموال 

  ).14(ومن ثمة أخذت تتدفق عبر الحدود على الأسواق العالمية

ية والتفاعلات المالية والضغوط إن ظاهرة العولمة تدار من خلال السياسات الاقتصاد : إستراتيجيات العولمة5ـ1

، نسيات والمؤسسات المالية الدوليةالسياسية التي تمارسها كلا من أمريكا ودول الاتحاد الأوربي والشركات المتعددة الج

  :ة والتي يمكن أن نلمسها فيما يليومن خلال تتبع مسارات حركة العولمة تبرز لنا إستراتيجيات العولم

، فتدمير  مساعدة الفاعلين في حقل العولمةقر في الدول النامية لضمان استدامة حاجتها إلىالإبقاء على ظاهرة الف

، كما التحكم في ثروات البلدان الناميةاقتصاديات الشعوب الفقيرة أمر مفروض عليها من جانب الدول المتقدمة لضمان 

من السكان % 20أن نسبة :"س وبيتر مارتين ، ففي كتاب فخ العولمة يقول هانلعولمة تزيد من حدة الفقر والبؤسأن ا

العاملين ستكفي في القرن القادم للحفاظ على نشاط الاقتصاد العالمي ، أي أن خمس القوة العاملة ستكفي لإنتاج جميع 

 ).15"(السلع ولسد حاجات الخدمات التي يحتاج إليها المجتمع العالمي 

المستفز من لدن دول العالم المتقدم واستعاض عضلات  الثقة بالنفس عن طريق الترويج الإعلامي ةزعزع

القوة في البر والبحر والجو وإظهار قوة السلاح والتفوق العسكري ، فالسياسة الأمريكية تستفز الكثيرين بقدرتها 

الضاغطة في مجلس الأمن الدولي باستخدامها غير الموضوعي لحق الفيتو مما جعل مرض الخوف من العولمة يزداد 

وانتشارا ، وما احتلالها لأفغانستان والعراق إلا دليلا على ذلك ، كما أنها تهدد كلا من سوريا وإيران وكوريا حدة 

نة النووية التي تمتلكها الشمالية بدعوى امتلاكها لأسلحة الدمار الشامل في حين تغمض عيونها تماما عن الترسا

 ).16( وهي تبيد الشعب الفلسطيني الأعزل، بل وتوفر لها الحماية والدعم في كل مناسبةإسرائيل

التمكين لسياسة فرق تسد وإثارة النزاعات الوطنية بين شعوب ودول العالم النامي للحيلولة دون قيام الاتحادات 

والتكتلات الاقتصادية والسياسية التي يمكن أن تقوم بين الدول النامية ، وليس أدل على ذلك من الوجود الإسرائيلي في 

لوطن العربي للتفريق بين الدول العربية وإيجاد الصراعات لصرف النظر عن أي محاولة للوحدة والاتحاد ، كما قلب ا

أن ما حدث في أندونيسيا من بث بذور الشقاق الطائفي بسبب الأجنبي وإثارة النزاعات الطائفية مما أدى إلى فصل 

 .عن أندونيسيا " تيمور الشرقية"

وثقافية بين العالم المتقدم وبلدان العالم النامي حكرا للعالم الأول وعملا على تعميق إقامة حواجز تكنولوجية 

التبعية التكنولوجية لدول العالم النامي ، لذلك اخترعت أمريكا وأتباعها شروطا لتصدير التكنولوجيا إلى الدول الفقيرة 

مصدرة عبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الدرجة وشروطا لاستيراد الغذاء والمواد الأولية ، كما أن التكنولوجيا ال

 ).17(الثانية ، وغالبا ما تكون متقادمة حيث تعمق الفجوة التكنولوجية الدائمة والمستمرة

فرض الهيمنة الغربية على شعوب العالم فكريا وثقافيا ، فالعولمة تسعى إلى جعل الشعوب بلا هوية وبلا 

ذلك تعتمد على خطاب إعلامي موجه دائما إلى جميع شعوب العالم ، وذلك عن طريق استقلال حقيقي ووسيلة تحقيق 

إذابة الهويات القومية في بوتقة الثقافة العالمية ، وهي ثقافة تقوم على الماديات وعلى العلمانية ، وقد أصبحت سياسة 

لأمن ومكافحة الإرهاب وذلك بإعادة  بدعوى نشر ا2001سبتمبر 11الولايات المتحدة الأمريكية أكثر جرأة بعد أحداث 

النظر في برامج سياسات الدول التربوية والثقافية والاجتماعية لإفراغها من كل المعاني والقيم التي قد توجد عقلا يحتج 

أو يصادم ،ولذلك فليس غريبا أن نسمع أن خبراء أجهزة الأمن الأمريكية يراقبون الأفلام والبرامج الثقافية التي تبثها 

الفضائيات العربية وذلك تنفيذا للإستراتيجية الأمنية الجديدة التي وضعها خبراء البيت الأبيض ، والتي تذهب إلى أن 

 ) .18(أمن أمريكا يبدأ من خارجها وعلى بعد آلاف الأميال وفي أي موقع من العالم
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العدو الأول بعد زوال الاتحاد السوفييتي، التوجه إلى بلدان العالم الإسلامي خاصة واقتحامها ظلما وعدوانا واعتبارها 

في مجلة (ألم يقل وزير خارجية إيطاليا بعد أن سئل عن مهمة الحلف الأطلسي بعد سقوط حلف وارسو والشيوعية 

إذا كان حلف ,... لا تزال مهمة الحلف الأطلسي قائمة بل ضرورية ، فإذا كان الخطر الشيوعي قد انتهى ) :"نيوزويك

إنه من :"أنه قال " كيمون"، وقد ورد عن المستشرق الفرنسي "  فإن خطر الإسلام باق ولم يذهب وارسو قد ذهب

  )                   19"(الواجب إبادة خمس المسلمين والحكم على الباقين بالأشغال الشاقة

  :ـ السياسات الاقتصادية من وجهة نظر المؤسسات المالية الدولية 2

 لهذه المؤسسات ضادية من وجهة نظر المؤسسات المالية الدولية لابد أولا من التعرللتعرض للسياسات الاقتص

  :بشيء من التعريف والأهداف 

  :صندوق النقد الدولي والبنك العالمي للإنشاء و التعمير 

 على إثر الاضطرابات التي سادت نظام النقد الدولي خلال فترة الحرب العالمية الثانية وقبلها، أجمعت الدول

  .رأيها على تسليم أمرها إلى منظمة دولية تأخذ على عاتقها مهمة الإشراف على تغيير أسعار صرف عملات الدول

 الذي يعتبر نقطة تحول في العلاقات 1944وودز بالولايات المتحدة الأمريكية في جويلية -وقد كان مؤتمر بريتون"

  .)20("دول لحل مشاكل النقد العالميةالاقتصادية الدولية قد وضع الأساس للتعاون فيما بين ال

  :ن دوليتان عن هذا المشروع هما وانبثقت مؤسستا

  .البنك العالمي للإنشاء والتعمير ، و صندوق النقد الدولي -

  . دولة فقط28 من قبل 1945 سبتمبر 27وقد تم التوقيع على نص الاتفاقية في 

  :)21(صندوق أن يعمل على تحقيقهاال على ولقد نصت هذه الاتفاقية على الأهداف التي كان ينبغي

 .النقدية للدول الأعضاء)تحقيق تعاون دولي خاصة فيما يتعلق بالمسائل النقدية والمالية وتأمين التناسق بين السياسات ـ 

  .تحقيق الاستقرار في أسعار صرف العملات من خلال إيجاد الوسائل الكفيلة بالحد من تخفيضات النقد التنافسيةـ 

إيجاد نظام دولي جديد لتنظيم أداء المدفوعات الدولية عوضا عن الاتفاقيات الثنائية التي كانت تعرقل زيادة التعاون ـ 

  .النقدي الدولي

إحلال نظام دولي جديد لأسعار صرف العملات بدلا من سياسة مراقبة أسعار الصرف التي تزيد في صعوبات ـ 

  .إجراء المدفوعات الدولية

  ي تصحيح الاختلال في موازين مدفوعات الدول الأعضاءالمساهمة فـ 

 .يل تطور التجارة الدوليةبإزالة العراقيل التي تعترض سـ 

تقصير أمد الاختلال في موازين مدفوعات الدول الأعضاء وبالتالي الحد من نتائجها السلبية على التعامل النقدي ـ 

  .الدولي

التسهيل الممدد ،الشرائح الائتمانية، الشريحة الاحتياطية):22(ومن أهمها  كما يمنح الصندوق قروض في شكل تسهيلات 

،التسهيل المعزز للتصحيح الهيكلي تسهيل التصحيح الهيكلي،التمويل لخفض الدين ومدفوعات خدمة الدين،للصندوق

  ،،تسهيل التحول النظامي الشاملتسهيل تمويل المخزون الاحتياطي،تسهيل التمويل التعويضي الطارئ،

  :هي  شروط ويمنح الصندوق هذه التسهيلات ضمن

إن حصول الدول الأعضاء من الصندوق على المساعدات والتسهيلات يترتب عليها المزيد من الإشراف من قبل 

  :)23(الصندوق على اقتصاديات الدول المدينة وأن تحقق الأغراض التي منحت من أجلها والتي منها

  .هذا بطبيعة الحال يتطلب تخفيض الدعم بصور المختلفةتخفيض عجز الموازنات العامة، و

  .تخفيض معدل التوسع النقدي

  .اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الارتفاع في كل من الأسعار والأجور
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  .تقرير أسعار الصرف الحقيقية حيث كانت العديد من عملات الدول النامية مقومة بأكثر من حقيقتها

  .فروضة على التجارة الخارجية أو تخفيفها بهدف بلوغ حرية التجارة في النهايةالعمل على إلغاء القيود الم

 .ار الحقيقية للسلع والخدمات التي تعكس قوى السوقيرا ما يطالب الصندوق الدول الأعضاء بتقرير الأسعكثو 

صندوق كانت  جدلا واسعا، حيث ترى الدول المدينة في أن برامج القد أثارت اتفاقات الصندوق المشروطة و

صعبة وتحمل شروطا قاسية وأن أصحاب الدخول الدنيا تحملوا معظم أعبائها، ويضيفون إلى ذلك أن البرامج التقشفية 

الذي لم تتأثر فيه لصندوق متحيزة ضد الدول النامية حيث يتولد عنها نقص الاستهلاك والعمالة في الوقت التي يطلبها ا

لأزمة، فسياسة الولايات المتحدة الأمريكية التي أدت إلى ارتفاع أسعار الفائدة كانت اقتصاديات الدول التي كانت وراء ا

سببا رئيسيا للأزمة، كما أن الركود الذي تعرضت له الدول الأكثر تقدما أدى إلى نقص صادرات الدول النامية، وهذا 

لتي كانت السبب فيما حدث، يتعين عليها  وأن الدول الأخرى وايعني أن الدول المدينة لم يكن لها يد فيما تعرضت له،

أن تشارك في تحمل النتائج، ولكن صندوق النقد الدولي يؤكد من تجاربه أن آلام التغيير والإصلاح أمر لا مفر منه، إذ 

 تؤدي إلى زيادة الإنفاق عن مواردها الحقيقية، لا يعقل أن تستمر الدول المدينة في الاستمرار في السياسات التي

 تستطيع الإبقاء على نفقاتها الاجتماعية أو – إذا اتبعت السياسات الصحيحة – الصندوق أن الدول الأقل تقدما ويضيف

نامية زيادتها، حتى في أوقات الشدة، وذلك عن طريق إلغاء ما تتمتع به بعض الطبقات القادرة من مزايا، بل إن الدول ال

فاق على التعليم والصحة والتغذية، وذلك عن طريق تخفيض بعض  للإن– لا تهبط دونه –في مقدورها وضع حد أدنى 

بنود الإنفاق الأقل أهمية في الموازنة، وكذلك عن طريق زيادة الضرائب على الطبقات القادرة، كذلك فإن حكومات 

لصغيرة وقطاع الحرفيين ها مثل قطاع الزراعة وقطاع الصناعات االدول الأقل تقدما يتعين عليها تشجيع قطاعات بذات

وذلك بهدف زيادة دخول العاملين فيها، كما أن الصندوق لا يمانع إطلاقا في الإبقاء على دعم تستفيد منه طبقات 

  .تستحقه

أما فيما يتعلق بالآثار السيئة التي تترتب على السياسة الانكماشية فإن خبراء الصندوق يعترفون بها ويعتبرونها 

لفترة قصيرة فقط، إذ أن الأوضاع سرعان ما تتغير، ومع ظهور نتائج الإصلاح في جانب العرض نتيجة طبيعية ولكن 

  .فإن معدلات النمو تبدأ في الزيادة

  :البنك العالمي للإنشاء والتعمير  •

لمؤسسة الاقتصادية العالمية المسؤولة عن إدارة النظام امكن تعريف البنك العالمي للإنشاء والتعمير على أنه ي

لدول الأعضاء، ولذلك فإن مسؤوليته لمالي الدولي والاهتمام بتطبيق السياسات الكفيلة بتحقيق التنمية الاقتصادية ال

صلاح الهيكلي وسياسات تخصيص الموارد في لإتنصب أساسا على سياسات التنمية والاستثمارات، وسياسات ا

ة بالجدارة الائتمانية لأنه يعتمد في تمويله على طاعين العام والخاص، وكذلك يهتم البنك الدولي بصفة رئيسيقال

  ).24(الاقتراض من أسواق المال

 إلا أنه يشترط بالنسبة ةلذلك فهو يكمل مهام صندوق النقد الدولي، حيث يركز البنك الدولي على الفترة الطويل و

وق، أي تخفيض معدل التضخم يات التكييف الهيكلي أن يسبق ذلك مرحلة التثبيت التي هي الشغل الشاغل للصندللعم

وتقليل عجز الميزانية، وتصحيح سعر الصرف، باعتبارها شروط تمهيدية لكي تنجح عمليات التكييف الهيكلي في الأجل 

  . النقد الدولي والبنك العالمي للإنشاء والتعميرقيل، ومن هنا تتضح العلاقة الوثيقة بين صندووالمتوسط والط
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   :نشاء و التعميرأهداف البنك العالمي للإ

  ):25(اء في الاتفاقية الخاصة بهذا المصرف أن أغراضه هيج

 .لإنشائيةالاقتصادي بتوفير رؤوس الأموال للأغراض المساعدة على تعمير أراضي الأعضاء والعمل على إنمائها ا 

ضل ث تفينظيم القروض الصادرة من المصرف أو بضماناته أو القروض المعقودة بطرائق أخرى بحت  

  .رعسالمشاريع الأكثر فائدة والتي تكون الحاجة إليها أ

شجيع عمليات الاستثمار الخارجي التي يقوم بها الأفراد والهيئات الخاصة عن طريق ضمان القروض ت   

  .والاستثمارات الأخرى والمساهمة فيها

ستقرار موازين مدفوعات الدول نمية وتشجيع كل من التجارة والاستثمارات الدولية، والعمل على ات           ـ 

  الأعضاء،

ة اللازمة لتنمية وتعمير أقاليم الدول الأعضاء، وتنمية مواردها الإنتاجية، يشجيع الاستثمارات الإنتاجت            ـ 

  إلى جانب المعاونة في رفع إنتاجية ومستوى المعيشة وظروف العمل في الدول الأعضاء،

 الفنية لإعداد وتنفيذ الخطط الاستثمارية والائتمانية والمساهمة في إعداد وتدريب وفير المعوناتت             ـ 

 والإدارية التي تحتاجها خطط الإنماء في الدول النامية عن طريق معهد التنمية الاقتصادية التابع ةالكوادر الفني

  )26.(للبنك

دة إعمار وتنمية أوربا، وبعدها بدأ يقدم فخلال فترة الخمسينات والستينيات كانت أولوية البنك موجهة لإعا"

دول الرأسمالية وعلى الخصوص مصالح الولايات المتحدة الأمريكية لمعونات خاصة للدول التي تتعاظم فيها مصالح ا

 خلا ل فترة الستينيات والسبعينيات أم الدول النامية ذات التوجه غير الليبيرالي فلم تكن تحض بأية مساعدات تستحق

  )27".(كانت توضع في القائمة السوداء للبنك بل أحياناالذكر، 

اعدة رأس المال الدولي الخاص في توسعه وسعيه إلى مناطق الاستثمار سوأما الهدف النهائي البنك فهو م"

المربح في الدول النامية، ووسيلته في ذلك هي تمويل بناء شبكة البنية الأساسية والضغط على الحكومات المقترضة 

 كافة الامتيازات والحوافز للاستثمار الأجنبي، وتوجيه الإنتاج نحو التصدير لزيادة حجم ما يعرض في السوق لتقديم

  )28".(العالمي، مما يعود بالفائدة على الشركات العالمية

 90% ستخدم الموارد التي يتحصل عليها البنك في تقديم القروض والمنح والمعونات المختلفة، حيث يقدم ما يزيد علىتو

  .من قروض وائتمانات إلى مشروعات محددة

يلة الأجل وعلى الأخص الأخيرة، وسياسة الإقراضية للبنك الدولي على منح القروض متوسطة وطلتقوم ا"

وهي موجهة إلى الدول النامية بصفة خاصة في الوقت الحاضر بعد الانتهاء من إعادة بناء وتنمية الدول المتقدمة، 

 وهي تعطي ،سنة 20 – 15دها على الدولي عموما بفترة سماح قدرها خمس سنوات ويتم استردوتحظى قروض البنك ا

في الوقت الحالي للدول النامية إلى أن يبلغ متوسط دخل الفرد فيها حدا معينا، تصبح بعدها قادرة على استيفاء حاجتها 

ن يكون إقراضه أ وقد كان البنك مقيدا بالتمويلية عن طريق الإقتراض المباشر من أسواق المال العالمية مباشرة،

 تغير الوضع بعد إنشاء مؤسسة التمويل الدولية أحد مجموعات البنك التي دضمان من الحكومات وقبللحكومات أو 

  )29".(أصبحت قروضها لا تحتاج إلى ضمان الحكومات ويمكن أن تكون مع القطاع الخاص مباشرة

فإن معظم  إقراض البنك الدولي بالشروط التجارية أم بشروط ميسرةمن ناحية أخرى يلاحظ أنه سواء أكان  و

  .يمول برامج الإصلاح الهيكلي) حوالي الربع(الإقراض يكون لإقامة المشروعات والتقليل منه 

قروض : من هنا يبدو من الملائم التذكي بأنواع القروض التي يمنحها البنك الدولي عموما، والتي هي  و

  .البرامج  ، قروض التصحيحات الهيكليةالمشروعات ، قروض 

  :علاقة الجزائر بالمؤسسات المالية الدولية 
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 قد اختارت الجزائر بعد استقلالها نموذجا تنمويا شائعا حينذاك تمثل في الاهتمام بالصناعات الثقيلة، ومحاولة القضاءل

  .على التخلف الذي ورثته عن الحقبة الاستعمارية

الاستثمارات في بداية هذه الفترة محاولة النهوض بالواقع الاقتصادي المتردي، ولكن لقد نفذت الدولة بعض  و

  .ضعف التحكم في مصادر التمويل الداخلي، أدى بها إلى البحث عن التمويل الخارجي

ترول وتصدير المحروقات، وقد ساعدها في تغطية هذه النفقات ارتفاع أسعار الب قد كانت تعتمد على مداخيلها من إنتاجو

خلال فترة السبعينيات، ولكن ما إن انخفض سعر البترول في بداية الثمانينيات حتى وجدت الجزائر نفسها عاجزة عن 

ات ولجأت الجزائر إلى الهيئات نيتغطية تسديد ديونها، وتمويل استثماراتها، حتى بلغت الأزمة ذروتها في نهاية الثماني

 1994 لشروطها القاسية، وتم التوقيع معها على اتفاقين اثنين أحدهما سنة المالية الدولية لطلب المساعدة والرضوخ

  .1995والآخر سنة 

  )1995 مارس 31 –   1994 أفريل 1(برنامج الاستقرار الاقتصادي 

زائر إلى صندوق النقد الدولي مرغمة لطلب المساعدة، وذلك نظرا لهشاشة اقتصادها الذي يتميز بالتبعية جذن ذهبت الإ

  .مو الديمغرافي المتزايدوالن

  تمتاز بالخاصيتين الآتيتين  و:بعية الاقتصاد الجزائريت

أن كل انخفاض أو تدهور   وهذا يعني،95 %سبة المحروقات المرتفعة من إجمالي الصادرات والتي تتعدى ن

  .في أسعار النفط يؤدي حتما إلى انخفاض في مداخيلنا من العملة الصعبة

  . مليار دولار سنويا2تي تزيد عن لفاتورة الغذائية الا

  طالب للعمل سنويا، وهذا ما250 000أي ما يزيد عن  4 % فالطبقة الشغيلة تزداد سنويا بـ :سبة النمو الديمغرافين

تشكل أعباء إضافية في الجانب الاجتماعي  % 3 و 2يزيد من حدة البطالة، ونسبة النمو الديمغرافي التي تتراوح بين 

من إجمالي  86 % نسبة 1993، هذا بالإضافة إلى أعباء خدمة الديون التي بلغت سنة )…ة، التربية،السكن، الصح(

  .الإيرادات

 أفريل 1إمضاء اتفاق بينها وبين صندوق النقد الدولي بتاريخ  هذه العوامل مجتمعة دفعت بالجزائر إلىف

فاق إعادة جدولة سوى ديون الجزائر التي تنتهي ، ويدوم سنة، ولم يشمل هذا الات"ستاند باي"، ويدعى ببرنامج 1994

ر العمومية ائسنوات، أما إعادة جدولة ديون الجز) 4(، وفترة إعفاء لم تكن أكثر من أربع 1995 ماي 31آجالها قبل 

وهذا يعني أن الدائنين بطبيعة " ستاند باي" فيبقى مرهون بمدى نجاح تطبيق اتفاق 1995التي تنتهي آجالها بعد ماي 

لحال لم يضعوا ثقتهم سوى في صندوق النقد الدولي، الذي وضع بدوره الجزائر على المحك لفترة سنة واحدة، ومن ا

ترغب فيها الجزائر مع نادي باريس كنتيجة مباشرة للتوقيع على برنامج تعديل ي هنا تكون إعادة الجدولة الثنائية الت

  .1995 بداية أفريل هيكلي مع الأفامي في إطار اتفاق تسهيلات موسعة مع

 تبدو كافية فإن مدة الإعفاء وهي أهم عنصر في عملية 2010إذا كانت فترة التسديد التي تمتد إلى غاية سنة  و

  . سنوات10 بعيدة عن رغبة الجزائر التي طلبت ىإعادة الجدولة، تبق

  : يعود إلى عدة اعتبارات1998 سنة  سنوات فقط للعودة إلى التسديد ابتداء من4قرار الدائنين بمنح الجزائر  و

 وضع الجزائر أمام الأمر الواقع للإسراع في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها مع صندوق النقد :لأولا

  . التي لم يتم مواصلة تنفيذها حتى النهاية1991لتفادي التماطل الذي وقعت فيه الجزائر خلال تجربة اتفاق  الدولي

 1996ليست بلدا فقيرا، ومن المتوقع أن ترتفع مداخيل صادراتها بشكل محسوس ابتداء من سنة  أن الجزائر :لثانيا

  . أورباقتاريخ بداية اشتغال أنبوبي الغاز المتجهين نحو غرب وشر

 وهو مرتبط بتسهيل تمويل الاتفاقيات المبرمة مع صندوق النقد الدولي ولذلك جاءت مدة الإعفاء مطابقة تماما :لثالثا

 على مدى ثلاث 1995زائدا الاتفاق الموسع الذي تنوي الجزائر إبرامه في أفريل ) سنة واحدة" (ستاند باي"ة اتفاق لمد
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 المالي على الجزائر إلى غاية الانتهاء من تطبيق هذه الاتفاقيات ذات الانعكاسات ءسنوات والهدف منه هو تخفيف العب

  .الاجتماعية القاسية

دف على المدى المتوسط إلى العمل على إعادة النمو الاقتصادي للقضاء على البطالة كان هذا البرنامج يه و   

مؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومحاولة تقريب لوإيجاد نوعية نمو خاصة في القطاعات ذات الأولوية كالسكن وقطاع ا

  .، وكل هذا من خلال محتويات هذا البرنامج)3-4 %(نسبة التضخم من النسبة العالمية 

  حتـوى البرنامـجم
ذن من أجل الوصول إلى الأهداف السالفة الذكر، والحصول على رضا المؤسسات المالية الدولية كان على إ

  :)30(ت حسن السلوك وتلتزم بتطبيق جملة من الإجراءات وهي بالجزائر أن تث

  :تحرير التجارة الخارجية

 الأشياء ذات البعد الوطني والتاريخي، وكل الصفقات كل المنتجات قابلة للتصدير إلا شتلات النخيل، الأنعام،ف

د أي شيء إلا بعض الاستثناءات حيث حددت الدولة قائمتين من المنتجات غير االتجارية مسموح بها وممكن استير

  .مسموح بها مؤقتا

  :ظام سعر الصرف ن
ر جميع شروط التسيير، عد تخفيض سعر الصرف تصبح عمليات التمويل تتم وفق السعر الثابت، وعندما تتوفب

  .لجزائر والبنوك التجاريةافتصبح أسعار الصرف تتحدد وفق نظام العرض والطلب بين بنك 

  :ياسة الأسعار س
  :ظام الأسعار يتحدد وفق ثلاثة أنماط ن

  .لسعر الإداري أو المدعم ويشمل حاليا الدقيق، الفرينة، الحليبا

ورق والأدوات المدرسية والتجهيزات العلمية، والكتب والوسائل سعار ذات هامش ربح محدد وتشمل الأدوية والأ

  .مية، التبغ والقهوة والزيت والسكريالتعل

  .ظام الأسعار المعلن مسبقان

  :لشبكة الاجتماعية ا
  : كانت تشمل أربع منح 1992ن الإجراءات المتعلقة بالحماية الاجتماعية التي وضعت سنة إ

  ،ICPRنحة التقاعد الإضافية م،ICAFعائلية تكميلية نحة م، IPSUنحة الأجر الأدنى م

  .ICSRنحة معدومي الدخل م

  :ذه الإجراءات أصبحت كما يلي ه

  .حويل منحة معدومي الدخل بنظام نشاط المنفعة العامةت

  .، أما منحة التقاعد الإضافية فيتكفل بها الصندوق الوطني للتقاعد)IPSU(تكفل الدولة بمنح الأجر الأدنى ت

  .بطالة الناتجة من أسباب اقتصاديةل أنه ينتظر إنشاء صندوق تأمين اماك

  :ياسة الميزانية س
ن التخفيض في العجز المالي أصبح ممكن بفضل تغيير سعر الصرف على مداخيل الجباية البترولية، إ

 منتظرة نظرا ومداخيل الجباية الجمركية، وكذلك على مختلف الضرائب على الواردات، وكذلك هناك مداخيل أخرى

  . الداخلية وكذلك تحسين مردودية الإدارة الضريبيةرلتحرير الأسعا
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  :لسياسة النقدية ا
، وذلك من أجل تدعيم سعر الدينار، والحد من التضخم، ولتجنب 1994تتدعم السياسة النقدية خلال عام س

كما أنه لن  ،1993سنة  21 %بدلا من  14 %تضخم مفرط في الطلب الاسمي والزيادة في الكتلة النقدية ستنخفض إلى 

  : وزيادات في نسب الفوائد،15 %تكون هناك أي قروض للمؤسسات الاقتصادية، كما سترفع نسبة إعادة الخصم إلى 

  .20 %لتدخل بنك الجزائر في السوق النقدي ) Pivot(عدل الارتكاز م

  .24 %عدل المضاربة على مكشوف البنوك اتجاه بنك الجزائر م

  .لسندات التجهيز الجديدة 16.5 %ائد بقيمة وينة ستمنح فلخزا

  :لصندوق الوطني للتوفير والاحتياط سيطبق النسب الآتية ا

  .لحسابات التوفير من أجل السكن 10 %

  .للحسابات الأخرى 14 %

  :يزان المدفوعات وإعادة جدولة الديون الخارجية م

  :قتصادية الجديدة تهتم بأربع أولوياتة الاييما يخص ميزان المدفوعات، فإن الاستراتيجف

  .يادة الصادرات خارج المحروقاتز

  .حرير الوارداتت

  .كوين احتياطي للعملة الصعبةت

  .عادة تمويل متعدد الأطراف للمديونية الخارجية المتوسطة  والطويلة الأجلإ

  .ية الخارجيةسب ثقة الأسواق المالكالنجاح في هذه الاستراتيجية سيسمح للجزائر من إعادة و

  ومدى التزام الجزائر بها"  باي-ستاند"نتائج اتفاقية : لفرع الثاني ا

رغم الظروف ) 1995 مارس 31 – 1994 أفريل 1(قد تم تطبيق برنامج الاستقرار الاقتصادي لمدة سنة كاملة ل

ه السيد ميشال كامديسيس المدير نذاك، وهذا ما يؤكدآالاجتماعية والسياسية والأمنية الصعبة التي كانت تعيشها الجزائر 

أود  "1994العام لصندوق النقد الدولي آنذاك، في اجتماع بمدريد بين الجزائر وصندوق النقد الدولي في شهر سبتمبر 

كذلك أن أهنئ السلطات الجزائرية التي التزمت بالشجاعة رغم الوضع السياسي والاجتماعي الصعب جدا في إعادة 

 كما تدخلت البلدان الدائنة للجزائر ،)31"(ام دولة محض إلى نظام قائم على تطوير قوى السوقجيه اقتصادها من نظتو

وخاصة فرنسا، اليابان، الولايات المتحدة الأمريكية لتقديم دعمها للجزائر، وهذا ما تم بالفعل حيث صرحت الدول الدائنة 

مويل جديدة سواء منها أو من طرف المؤسسات المالية  الجزائر بمصادر تد، بأنها ستزو1994للجزائر في بداية أكتوبر 

  .الدولية

ذن فماذا حققت الجزائر من هذه الاتفاقية حتى تلقى كل هذا الدعم والتأييد من طرف المؤسسات المالية الدولية إ

  .ومجموع دائنيها

  :ها نمرضية وم) السنة(قد كانت النتائج المحصل عليها خلال هذه الفترة ل

  :صـاد نشيـط الاقتت
  :مع صندوق النقد الدولي مكن الجزائر من تنشيط اقتصادها حيث " ستاند باي"ن اتفاق إ

  : مليار دولار، وزعت كما يلي 5.193كن البلاد من تمويل مالي قدره م

  .مليار دولار كسيولة مباشرة 2.942

  .مليار دولار كقروض 1.417

  .ولار كحساب خاص للعملةدمليون  833

 ".نادي باريس" مليار دولار من الديون الخارجية في إطار 4.5تفاق من إعادة جدولة مبلغ ما مكن هذا الاك
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  .المنتظرة حسب البرنامج  40 %، عوض 1994في سنة  29 %ما أن معدل التضخم لم يتعد ك

، بينما 1994 في سنة) -0.2 %(غ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لما تم إيقاف التراجع في النمو الاقتصادي، إذ بك

  .1993في سنة ) -2.0 %(كان 

،  1994في سنة  4.4 % إلى 1993مالي في سنة جمن الناتج المحلي الإ 8.7 %كما خفض عجز الخزينة العمومية من 

هذا في الوقت الذي كانت الخزينة العمومية تتابع عملية تطهير المؤسسات العمومية وتقليص استدانتها تجاه النظام 

  : تم المصرفي، وقد

  . مؤسسات عمومية وطنية من بين المؤسسات الثلاث والعشرين5ستقلالية ا

  .محلية  مؤسسة عمومية88ل ح

  . فنادق عمومية للبيع، تمهيدا لوضع برنامج الخوصصة5رض ع

تابعة تطهير البنوك التجارية الخمسة بالقيام بدراسة مالية إضافية على أساس حساباتها في آخر سنة م          ـ 

1993)32 (  

  :          ـ تسريح القروض والحصول على قروض جديدة 

ولكن تطبيق الجزائر لهذا الاتفاق عرف بعض التعثر في نقطتين مهمتين ألا وهما الخوصصة، والتجارة الخارجية، 

  )أخرىبيرة قلما نجدها في دول كرغم أن الجزائر احترمت وطبقت كافة الإجراءات الأخرى المتفق عليها بصرامة (

  :لخوصصة ا
إن المتتبع لتصريحات بعض أعضاء الحكومة في ذلك الوقت يلاحظ غياب الوضوح والانسجام حول هذه 

 حقيبة وزارة إعادة الهيكلة الصناعية، سارع إلى نفي أي 1994في مارس " مراد بن أشنهو"النقطة، فعندما تسلم السيد 

طاع العام لق نفس الوزير في إحدى تصريحاته بأن مؤسسات اعلاقة بين وزارته والخوصصة، وبعدها بأسابيع يؤكد

  .ليست للبيع، وإن وصل مصير بعضها إلى التصفية

المدير العام للشؤون المتوسطية والشرق الأوسط " إبراهارد رامني"، يصرح السيد 1994 جوان 19لكن في يوم و

السنة الجارية بالجزائر ستكون سنة خوصصة بأن " بن أشنهو'باللجنة الأوربية، ونقلا عن وزير إعادة الهيكلة 

  .سسات العمومية، وقد تم إعداد تقرير من ثلاثين صفحة بهذا الشأنؤالم

زير إعادة الهيكلة الصناعية ومنذ أسبوع فقط وفي ملتقى إعادة الهيكلة والمؤسسة الذي دام يومين بفندق الجزائر، لم و

هذا ما جعل و خيار كبقية الخيارات، ووسيلة للإنعاش فقط، يفصل في هذا الموضوع، بل لمح فقط بأن الخوصصة

الجمعية الوطنية لتنمية اقتصاد السوق تصدر بيانا تعبر فيه عن استيائها من تلقي مثل هذه الأخبار الهامة والفاصلة من 

  .مصادر مسؤولة خارجية

وأكد أن خوصصة " وبن أشنه"حيث صرح السيد  1994 سبتمبر 5يبقى الجميع في الانتظار حتى يوم  و

  .ت الآن ممرا إجباريا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلادحالقطاع العام المنتج أصب

  :التجارة الخارجية 
غم أن تحرير التجارة الخارجية يشكل أحد العناصر الأساسية الرئيسية في برنامج الاستقرار الاقتصادي الذي ر

 أن القطاع شهد تأخرا وتباطؤا في تنفيذ السياسة الجديدة للتجارة وقت إلالشرعت الحكومة في تطبيقه في ذلك ا

  .الخارجية

، وتساءل عن 1994 سبتمبر 09لذلك اجتمع السيد اليامين زروال رئيس الدولة آنذاك بمجلس الوزراء في  و

هذا التأخر بسرعة من دارك تهذا التأخر في تموين الوحدات الإنتاجية بالمواد الأولية، وقطع الغيار، وألح على ضرورة 

  .أجل إنهاء السنة بتحقيق إنعاش اقتصادي حقيقي
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بعد ستة أشهر من تبني الخطة الموضوعة بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، ورغم إصدار البنك المركزي للتعليمة و

ارداتهم من السلع ويل وم التي أقرت حرية الحصول على العملة الصعبة بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين قصد ت20رقم 

والخدمات، إلا أن حركة الاستيراد لم تعرف تقدما ملحوظا، واشتكى العديد من الصناعيين الخواص من نقص الموارد 

  .الخارجية على مستوى البنوك التجارية

 كثقل رجية،اذا بالإضافة إلى مشاكل أخرى في الميدان تعرقل التطبيق الحسن للسياسة الجديدة الخاصة بالتجارة الخه

  .الإجراءات الإدارية وبطء الرد على طلب الاستيراد، سواء على مستوى الجمارك أو البنوك أو الإدارات المحلية

  

  :الخاتمة 
 يمكن القول إن سياسات التثبيت والتكيف الهيكلي هي نتائج التوسع في قضايا النظرية الاقتصادية الكلية من ناحية، 

ات الاقتصادية التي يتبناها ويبلورها كل من الصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومكن ناحية أخرى هي حزمة السياس

اللذين تم إنشائهما بعد الحب العالمية الثانية مباشرة ، حيث أسفرت جهودهما في بداية السبعينيات إلى إدارة الاقتصاد 

" التثبيت والإصلاح الهيكلي "مى برنامج الدولي وبالتعاون مع حكومات الدول الأعضاء في شكل برنامج يتم تطبيقه يس

وقد سمي أيضا في بعض الدول برنامج الإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي ، وبغض النظر عن المسميات فهذا 

 الهيكلي ، ولا مانع في ى سياسات التثبيت والتصحيحالبرنامج يضم في محتواه حزمة من السياسات الاقتصادية تسم

  .فالمعنى واحد " ات التثبيت والتكيف الهيكلي سياس" تسميتها أيضا 

والأهم أن تلك الحزمة من السياسات الاقتصادية الكلية تعما على تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية التي 

تسعى إلى تحقيقها حكومة الدولة العضو المعينة خلال فترة تطبيق البرنامج ، وتوضع تلك الحزمة من السياسات 

الذي تقدمه تلك الحكومات أثناء الاجتماعات التي تعقد لهذا " بخطاب النوايا "دوات ضمن ما يسمى والأهداف والأ

  .الغرض 
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